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  الدورة الرابعة والستون
       من جدول الأعمال١٤٢البند 

  إقامة العدل في الأمم المتحدة    
  

  تقرير اللجنة الخامسة    
  

  )بلغاريا (جيورجيفاالسيدة يوليانا جيفكوفا : المقررة
  

  مقدمة  -أولا   
ســـبتمبر / أيلـــول١٨قـــررت الجمعيـــة العامـــة، في جلـــستها العامـــة الثانيـــة المعقـــودة في   - ١

إقامــة العــدل في الأمــم  ”، بــإدراج البنــد المعنــون المكتــب، أن تقــوم، بنــاء علــى توصــية ٢٠٠٩
  .في جدول أعمال دورتها الرابعة والستين، وأن تحيله إلى اللجنة الخامسة “ المتحدة

ــد في     - ٢ ــسة في البن ــة الخام ــستيهاونظــرت اللجن ــودتين٢١ و ١٢ جل ــشرين ٥ في  المعق  ت
 أدلي بهـا  البيانـات والملاحظـات الـتي       وتـرد   . ٢٠٠٩ديـسمبر   /الأولكانون   ١٨ و   نوفمبر/الثاني

 ).  21  وA/C.5/64/SR.12( الصلة ذوي ين الموجزالمحضرينأثناء نظر اللجنة في البند في 

  :لنظر في هذا البند، الوثائق التاليةلكان معروضا على اللجنة و  - ٣
لمــشترك خــلال عــامي أعمــال مجلــس الطعــون انتــائج تقريــر الأمــين العــام عــن   )أ(  
 ،٢٠٠٩يونيــــه /حزيــــرانإلى ينــــاير /كــــانون الثــــانيوخــــلال الفتــــرة مــــن  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

  ؛)A/64/292(وإحصاءات بشأن الفصل في القضايا وأعمال فريق تقديم المشورة 
أنــشطة مكتــب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة في  تقريــر الأمــين العــام عــن   )ب(  

  ؛)A/64/314 (الأمم المتحدة
  ؛)A/64/508 (اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيةتقرير   )ج(  
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 موجهـة مـن رئـيس الجمعيـة         ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٠رسالة مؤرخة     )د(  
  ).A/C.5/64/3(العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة 

  
  A/C.5/64/L.11النظر في مشروع القرار   - ثانيا  

ديــسمبر، /كــانون الأول ١٨  المعقــودة في٢١جلــستها كــان معروضــا علــى اللجنــة في   - ٤
لجنـة  ال رئـيس    قدمـه ،  )A/C.5/64/L.11 (“إقامة العدل في الأمم المتحـدة     ”مشروع قرار بعنوان    

  . بناء على مشاورات غير رسمية نسقها ممثل كوت ديفوار
 دون تــصويت A/C.5/64/L.11وفي الجلــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار    - ٥
  ). ٦انظر الفقرة (
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  توصية اللجنة الخامسة  - ثالثا  

  :توصي اللجنة الخامسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ٦
  

  إقامة العدل في الأمم المتحدة    
  ،إن الجمعية العامة  
يونيــه / حزيــران١٤ المــؤرخ ٥٥/٢٥٨ إلى الجــزء الحــادي عــشر مــن قرارهــا  إذ تــشير  
 ٢٣ المــــؤرخ ٥٩/٢٦٦ و ٢٠٠٣أبريــــل / نيــــسان١٥ المــــؤرخ ٥٧/٣٠٧ وقراراتهــــا ٢٠٠١

ــسمبر /كــانون الأول ــؤرخ ٥٩/٢٨٣ و ٢٠٠٤دي ــسان١٣ الم ــل / ني  ٦١/٢٦١ و ٢٠٠٥أبري
ــؤرخ  ــسان٤المـ ــل / نيـ ــؤرخ ٦٢/٢٢٨ و ٢٠٠٧أبريـ ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ  ٢٠٠٧ديـ

ــؤرخ ٦٣/٢٥٣ و ــانون الأول٢٤ المـ ــسمبر / كـ ــا ٢٠٠٨ديـ ــؤرخ ٦٣/٥٣١، وإلى مقررهـ  المـ
  ،٢٠٠٨ديسمبر /الأولكانون  ١١

 هدفها المتمثل في المساواة بين الجنسين داخل منظومة الأمـم المتحـدة،             وإذ تعيد تأكيد    
   من الميثاق،١٠١مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوزيع الجغرافي تماشيا مع المادة 

 في تقارير الأمـين العـام عـن نتـائج أعمـال مجلـس الطعـون المـشترك خـلال                  وقد نظرت   
 والإحـصاءات  ٢٠٠٩يونيـه  /ينـاير وحزيـران  / وفيما بين كـانون الثـاني      ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧مي  عا

، وعـن أنـشطة مكتـب أمـين المظـالم      )١(المتعلقة بالفصل في القضايا وأعمال فريق تقـديم المـشورة     
ــشؤون   )٢(وخــدمات الوســاطة في الأمــم المتحــدة   ــشارية ل ــة الاست ــصلة للجن ، والتقــارير ذات ال

 الموجهـة مـن رئـيس       ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٠، والرسـالة المؤرخـة      )٣(الإدارة والميزانية 
  ،)٤(الجمعية العامة إلى رئيس اللجنة الخامسة

 بتقــارير الأمــين العــام عــن نتــائج أعمــال مجلــس الطعــون المــشترك تحــيط علمــا  - ١  
ــانون الثـــاني ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧خـــلال عـــامي  ــا بـــين كـ ــران/ وفيمـ ــاير وحزيـ ــه /ينـ  ٢٠٠٩يونيـ

 وعـن أنـشطة مكتـب       )١(ءات المتعلقة بالفصل في القضايا وأعمال فريق تقديم المـشورة         والإحصا
  ؛)٢(أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة

__________ 
  )١(  A/64/292.  
  )٢(  A/64/314.  
  )٣(  A/64/508.  
  )٤(  A/C.5/64/3.  
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ــد    - ٢   ــن جديـ ــد مـ ــا تؤكـ ــة ٦٣/٢٥٣ و ٦٢/٢٢٨ و ٦١/٢٦١ قراراتهـ  المتعلقـ
  بإنشاء النظام الجديد لإقامة العدل؛

لأمـم المتحـدة الـذين شـاركوا في نظـام            لمـوظفي منظومـة ا     تعرب عن تقديرها    - ٣  
إقامة العدل، بما في ذلك اللجـان التأديبيـة المـشتركة ومجـالس الطعـون المـشتركة، وأفرقـة تقـديم                     

  المشورة؛
 لأعـضاء ومـوظفي المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة             تعرب عن تقديرها أيضا     - ٤  

  يقومون به من أعمال؛ لما
ــد  - ٥   ــياتتؤيـ ــتنتاجات والتوصـ ــشارية   الاسـ ــة الاستـ ــري اللجنـ ــواردة في تقريـ  الـ

  ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٣(لشؤون الإدارة والميزانية
ــا  - ٦   ــالفقرة تحـــيط علمـ ــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة  ١٢ بـ  مـــن تقريـــر اللجنـ
  ؛)٣(والميزانية
 إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا الخامـــسة  تطلـــب  - ٧  

را عن وضع قضاة محكمة الاستئناف التابعة للأمـم المتحـدة واسـتحقاقاتهم، بمـا في                والستين تقري 
  ذلك الاستحقاقات المتعلقة بالسفر والإعاشة اليومي؛

 من القـرار    ٥٩ أن يضمّن تقريره، عملا بالفقرة       تطلب إلى الأمين العام أيضا      - ٨  
عيـة العامـة في دورتهـا الخامـسة     ، في جملة أمور، المعلومات التالية لكي تنظر فيها الجم     ٦٣/٢٥٣

  :والستين
ــب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة في الأمــم         )أ(   ــصاصات الدقيقــة لمكت الاخت

  المتحدة بشأن إتاحة لجوء الأفراد من غير الموظفين إليه؛
معلومات مستكملة بشأن العدد الـدقيق للأشـخاص مـن غـير المـوظفين الـذين               )ب(  

وجــب أنــواع مختلفــة مــن العقــود،   ى الــصناديق والــبرامج بميعملــون لــدى الأمــم المتحــدة ولــد 
فــيهم فــرادى المتعاقــدين؛ والخــبراء الاستــشاريون، والأفــراد الــذين يعملــون بموجــب عقــود   بمــن

خدمة، والأفراد الذين يعملون بموجب اتفاقات الخدمـة الخاصـة والعمـال الـذين يعملـون بـأجر           
  يومي؛

لإداري، بمــا في ذلــك أنــواع القــرارات  وصــف الإجــراءات الجديــدة للتقيــيم ا   )ج(  
الإدارية المتعلقـة بالعمـل الـتي يُطلـب تقييمهـا إداريـا، والإجـراء المتبـع عـادة في حـالات أخـرى                        
كــأن يقــدم فــرد مــن غــير المــوظفين شــكوى بــشأن انتــهاك عقــد ولا تكــون مــستوفية لــشروط   

  التقييم الإداري؛
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 العقود والقواعد الموحدة، بما في ذلـك أحكـام تـسوية المنازعـات،      مجموعة من   )د(  
  التي تحكم العلاقات بين المنظمة والأفراد من غير الموظفين في شتى الفئات؛

تحليــل للتعــويض المــادي الممنــوح، فــضلا عــن التكــاليف غــير المباشــرة المرتبطــة   )هـ(  
وانـب مـن إدارة المـوظفين الـتي تـؤدي           ، بما في ذلك تحديد الج     )من قبيل وقت الموظفين   (بالطعن  

  إلى عدد كبير من الطعون، وبيانات للمقارنة بين النظامين القديم والجديد؛
التدابير القائمة بشأن توفير ما يلزم لمساءلة المسؤولين عـن التـسبب في خـسائر         )و(  

الإجـراءات  للمنظمة في إطار النظـام الجديـد لإقامـة العـدل، بمـا في ذلـك إجـراءات الاسـترداد و           
  التي تتخذ لإنفاذ هذه المساءلة؛

، فيما يتعلق بسبل الانتصاف المتاحـة لمختلـف         تطلب إلى الأمين العام كذلك      - ٩  
ــة محاســن ومــساوئ كــل مــن        ــل والمقارن ــاول بالتحلي ــراد مــن غــير المــوظفين، أن يتن فئــات الأف

عتبار الوضـع الـراهن فيمـا يتعلـق         الخيارات المبينة أدناه، بما في ذلك آثارها المالية، آخذا بعين الا          
بآليات تسوية المنازعـات للأفـراد مـن غـير المـوظفين، ومـن بينـها شـرط التحكـيم للجنـة الأمـم                        
المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأن يبلغ عنها في التقرير بصيغته الـواردة في قواعـد التحكـيم     

فيهــا الجمعيــة العامــة في ، لكــي تنظــر ٦٣/٢٥٣ مــن القــرار ٥٩الــذي ســيقدمه عمــلا بــالفقرة 
  :دورتها الخامسة والستين

إنشاء إجراء تحكيم خاص معجل، يقام تحت رعايـة رابطـات التحكـيم المحليـة                 )أ(  
أو الوطنية أو الإقليمية، للمطالبات المقدمة من المتعاقدين للخدمات الشخصية التي تقل قيمتـها              

  حدة؛عن خمسة وعشرين ألف دولار من دولارات الولايات المت
إنشاء هيئة داخلية دائمـة، تـصدر عنـها قـرارات ملزمـة وغـير قابلـة للطعـن في                      )ب(  

المنازعات التي يكون الأفراد من غير الموظفين أطرافا فيها، باسـتخدام إجـراءات مبـسطة، طبقـا             
  ؛)٥( من تقريره عن إقامة العدل٥٦ إلى ٥١لمقترح الأمين العام في الفقرات من 

سط للأفراد من غـير المـوظفين للمثـول أمـام محكمـة المنازعـات       إنشاء إجراء مب   )ج(  
التابعــة للأمــم المتحــدة، يــصدر عنــها قــرارات ملزمــة وغــير قابلــة للطعــن باســتخدام إجــراءات    

  مبسطة؛
إتاحة الإمكانية للأفراد من غير الموظفين للجـوء إلى محكمـة المنازعـات التابعـة         )د(  

  بعة للأمم المتحدة، في إطار إجراءاتهما المتبعة حاليا؛للأمم المتحدة ومحكمة الاستئناف التا

__________ 
  )٥(  A/62/782.  



A/64/582
 

6 09-65889 
 

 أن تسوية التراعات بالوسـائل غـير الرسميـة عنـصر حاسـم في              تؤكد من جديد    - ١٠  
نظام إقامـة العـدل، وتـشدد علـى وجـوب اسـتخدام النظـام غـير الرسمـي إلى أقـصى حـد ممكـن                          

  لتفادي التقاضي الذي لا لزوم له؛
لرابع، المتعلق بالقضايا العامة، من تقريـر الأمـين العـام عـن            بالجزء ا  تحيط علما   - ١١  

، وتــشدد علــى أن دور أمــين المظــالم هــو   )٢(أنــشطة مكتــب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة  
الإبلاغ عن القضايا العامـة الـتي يحـددها، وعمـا يعـرض عليـه مـن مـسائل، مـن أجـل التـشجيع                         

  على تحقيق قدر أكبر من الوئام في أماكن العمل؛
 على أهمية التفاعل بين مكتب أمين المظالم وسائر أجزاء الأمانة العامـة،      تشدد  - ١٢  

مثل مكتب إدارة الموارد البشرية، من أجل كفالة معالجة المسائل العامـة علـى النحـو المناسـب،                  
وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقـارير منتظمـة إلى الجمعيـة العامـة عـن الإجـراءات المتخـذة                

  الاستنتاجات التي يتوصل إليها أمين المظالم فيما يتعلق بالمسائل العامة؛بشأن 
 بتقديم أول تقرير مشترك عن الكيانات التي يشملها المكتـب المتكامـل          ترحب  - ١٣  

 وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة ذلـك التقريـر في دورتهـا                   )٢(لأمين المظالم 
  بصورة منتظمة؛الخامسة والستين وبعدها 

 وتطلب إلى الأمـين العـام       ٦٣/٢٥٣ من قرارها    ٤٩ و   ٤٨ إلى الفقرتين    تشير  - ١٤  
كفالة الاستفادة المثلى من القضاة الاحتياطيين الثلاثة للتقليل من التراكم الـراهن للقـضايا أمـام                

  محكمة الأمم المتحدة للمنازعات؛
ــام   - ١٥   ــى  تطلــب إلى الأمــين الع ــع شــامل عل  شــبكة الإنترنــت ونظــام   إيجــاد موق

إلكتروني للحفظ للنظام الجديـد لإقامـة العـدل بأسـرع مـا يمكـن، علـى أن يراعـى دور مكتـب                    
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطلب إلى الأمين العام أن يُضمّن ذلك التقريـر معلومـات    

  ؛٦٣/٢٥٣ من القرار ٥٩عن التقدم المحرز في هذا الصدد، عملا بالفقرة 
 اللجنــة الــسادسة للنظــر في الجوانــب القانونيــة للتقــارير الــتي ســيقدمها   تــدعو  - ١٦  

الأمين العام، مـع عـدم المـساس بـدور اللجنـة الخامـسة، بـصفتها اللجنـة الرئيـسية المعهـود إليهـا                     
  .بالمسؤوليات الإدارية ومسائل الميزانية

  
  


